(
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد :

فلقد جاءت شريعة الإسلام الغراء عامة وشاملة لجميع شؤون الحياة, عقيدة وعبادة ومعاملة, فهي لا تزال بحمد الله تشمل جميع ما يستجد من قضايا وأحداث، ومن هذه الجرائم التي حدثت في هذا الزمان المتأخر؛ لظهور الآلات والأجهزة التي تساعد على الجريمة, وتسهل عملياتها .

لقد أنعم الله علينا في هذا الزمن بنعمة السيارات التي أصبحت من ضروريات الحياة المعاصرة, فسهلت عمليات المواصلات, والطرق التجارية, إلا أن هناك من أساء استخدامها وتهور فيها, فأصبحت السيارات أداة للقتل والتخريب والترويع, نتيجة للتهور في قيادة السيارات, وهذا ما يعرف في الاصطلاح المعاصر بالتفحيط .

وكان نتيجة لهذا العمل, وقعت أضرار كثيرة , أفضت إلى تلف أموال وأبدان, لا يكاد يحصر عددها, مما تطلب دراسة شرعية لأضرار هذا الفعل, كذلك دراسة عقوبات مخالفيه , دراسة شرعية مستمدة من الكتاب والسنة.

 
لهذا كله أحببت أن يكون موضوع البحث التكميلي, في برنامج الماجستير , في هذا الجانب, فجاء موسوماً بـ ( أحكام التفحيط وتطبيقاته القضائية ) , وهذا الموضوع فيه إثراء لجانب من جوانب الجرائم المعاصرة.
وفي هذا الملخص سوف نسلط الضوء على أبرز ما جاء في المبحث وذلك في النقاط التالية:

أولاً:عُرف التفحيط بأنه : نوع من مخالفات السير المرورية , تمثل في قيام المخالف  بالانطلاق بسرعة كبيرة ,وبشكل مفاجئ , أو غير منتظم ، بحيث تحدث إطارات السيارات أثناء أو بعد الانطلاق , أو أثناء أو عند التوقف , صوتاً عالياً مزعجاً , وأثراً أسوداً ؛ نتيجة للاحتكاك الشديد للإطارات على الطريق الإسفلتي ، كما يطلق التفحيط على أي من أنواع سياقة السيارات , بشكل متهور أو خطر , أو لأجل اللعب والترفيه.
ثانياً: للتفحيط أسباب كثيرة من أبرزها ما يلي:
1- ضعف الإيمان، فالتفحيط شكل من أشكال إيذاء الناس ، وإلحاق الضرر بهم , وهذا ناتج من نقص الوازع الديني  ،  وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى , ووجه ذلك : أن الإيمان إذا قلَّ في قلب المسلم , فإن ذلك يدفعه إلى الوقوع في العديد من الذنوب والمعاصي. 
2- الفراغ : إن الفراغ هو السبب الرئيس وراء ممارسة الشباب للتفحيط ، فالكثير من المفحطين هم من فئة العاطلين عن العمل ، أو الفاشلين دراسياً ،أو ممن لم يستثمروا أوقات فراغهم فيما ينفعهم , ويفيدهم , فيدفعهم ذلك إلى قضاء الوقت فيما يضرهم في العاجل والآجل .
3- العلاقات الشاذة: فيحاول بعض الشباب لفت أنظار الأحداث والمردان, واستدراجهم لعلاقات شاذة محرمة , وهذا ما قد صرح به بعض المفحطين عندما سئلوا , ولهذا يكثر التفحيط عند المدارس وتجمعات الشباب.
ثالثاً: للتفحيط أضرار كثيرة أشدها ما يلي:

1- قتل النفوس المعصومة، سواء من الركاب أو المتجمهرين أو من يسير في الشارع، فهم عرضة لهذا الخطر العظيم.
2- الجناية على ما دون النفس بالقطع أو الجرح أو الكسر.
3- ترويع الآمنين في البيوت والطرقات.
4- الخسائر المادية في الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
رابعاً: يكمن علاج ظاهرة التفحيط في عدة نقاط منها:

1-   رفع الوعي بين الشباب , والتذكير بأضرار هذه الظاهرة ، وأنها ظاهرة خطيرة لها آثارها السلبية , في المغامرة بروحه وأرواح الآخرين .
2- على الآباء دور عظيم يكمن في مراقبة سلوك أبنائهم، وعدم تمكين الصغار من قيادة السيارة .
3- على الجهات الأمنية دور كبير في التصدي لهذه الظاهرة ، فيلزمهم بذل المزيد من الجهود ، وتكثيف التواجد في الساحات والاجتماعات ، وعدم التساهل أو المجاملة في تطبيق العقوبات .

4- على الإعلام والقائمين عليه مسؤولية عظيمة في أبناء المسلمين؛ لأنها حين تعرض أفلام العنف والإجرام التي يظهر فيها التفحيط , تربي على سهولة هذا الأمر , والاعتياد على مشاهدته ، ورؤيته.
خامساً: التفحيط عمل محرم شرعاً؛ لأن فيه إيذاءاً وإزعاجاً للناس, وفيه تعريضاً للنفوس بالقتل.
سادساً: بالنسبة لاعتبار المفحط منتحراً, فإنه يكون بالنظر إلى خطورة العملية التي ينفذها المفحط, فإن كان غالبها الهلاك فهذه يكون منتحراً, وإن كان غالبها السلامة فهذه لا يكون منتحراً, والعلم عند الله.

سابعاً: لا يجوز تأجير السيارة للمفحط, أو دفع الأجرة له؛ لأن فيه إعانة على المنكر.

   ثامناً: تخصيص مكان خاص للتفحيط ممنوع؛ لأن أضرار التفحيط باقية لا يمكن زوالها, ولأن 
        بعض الدول التي فعلت ذلك لم تفلح في منعه نهائياً من ممارسته داخل الأحياء   والمجتمعات  

        السكنية.

تاسعاً: يكون جناية المفحط عمداً إذا قصد الجناية على أحد وقصد القتل, ويمكن محاسبة 
       المفحط على أساس القصد غير المباشر للجناية، وتنزيله منزلة القصد المباشر؛ حرمة لدماء 
       المسلمين, لأن المفحط فعل ما لا يجوز له فعله أصلاً, ونتج عن فعله القتل فينبغي محاسبته 
       على هذا الأساس. 

عاشراً: القتل بالسيارة من قبيل القتل بالمثقل الذي اختلف فيه العلماء، وقد توصلت في  

     هذا البحث إلى أن هذا هو القول الأظهر والعلم عند الله.

حادي عشر: من آثار جناية المفحط على النفس عمداً القصاص, أو الدية المغلظة إذا سقط 
        القصاص بالعفو ونحوه.

ثاني عشر: ضابط القتل شبه العمد هو: إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان على المجني عليه, دون     

       إرادة نية القتل، ولكن هذا الفعل يؤدي إلى القتل, ويمكن تنزيل جناية المفحط إذا كانت  

       شبه عمد على أساس هذا الضابط الذكور, ولكن ينبغي مراعاة القصد الاحتمالي للجناية.

ثالث عشر: تكون جناية المفحط على ما دون النفس عمداً, إذا تحقق موجبها وهو العمد 
      المحض.
رابع عشر: في جناية المفحط على الأموال توصلت إلى أن المفحط في جنايته على الأموال 
      والممتلكات متعدياً عليها , سواء أكانت جريمته عمد أو خطأ بقصدٍ أو بغير قصد؛      

      لأنه فعل فعلاً ليس له أن يفعله ، ونشأ عن فعله ضرر على مالٍ محترم ٍ.

خامس عشر: يلزم المفحط ضمان ما أتلف من أموال وممتلكات؛ لأنه هو المباشر للجناية.

سادس عشر: تعزير المفحط يلزم فيه النظر إلى خطورة المفحط وشهرته والظروف الزمانية 
      والمكانية المحيطة بفعله, ومراعاة ذلك حتى يكون الحكم عليه ملائماً لفعله.

سابع عشر: يراد به التعزير بالمال: نزع ملكية المال من صاحبه ؛ تأديباً له وزجراً عن ارتكاب 
        المحظورات , التي نهى عنها الشارع، وهذا القول الأظهر من أقوال أهل العلم, والعلم  

        عند الله.

ثامن عشر: يجوز تعزير المفحط بمصادرة سيارته، إذا لم يرتدع إلا بذلك, ولم تجدي معه 
       العقوبات الأخف منها, وذلك بناء على ما ظهر لي والعلم عند الله, من جواز التعزير      

       بالمصادرة على الأظهر من أقوال العلماء.

تاسع عشر: العقوبات البدنية التي يعزر بها المفحط هي: الجلد والحبس, وأما القتل فلا يعزر به 
      إلا في حالة واحدة, وهي إذا أسفرت جريمته عن قتل نفس لم يترتب عليها القصاص 
      عمداً, فيعزر بقتله إذا رأى القاضي ذلك.

عشرون: يجوز تعزير المفحط بالتشهير, وذلك إذا أفضى إلى مصلحة راجحة, فإن أدى إلى  

     مفسدة فلا يعزر بها, ويعتبر تعزيره بالتشهير سواء أكان بذكر الحكم التعزيري, أم بذكر   

     اسم المفحط, أم بكون تنفيذ الحكم في مكان عام, من الأساليب الرادعة للمفحط وغيره   

     من أمثاله.

إحدى وعشرون: يجوز الجمع بين عقوبتين تعزيريتين للمفحط؛ استدلالاً بحديث عمرو ابن  

   شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن الثمر المعلق فقال : 
    ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه,  ومن خرج بشيء فعليه  

   غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ),   

    والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( غرامة مثليه والعقوبة) فجمع النبي صلى الله عليه 

   وسلم بين عقوبتين تعزيريتين, وكذلك فالتفحيط ينطوي تحته عدة جرائم غالباً, وليست  

  جريمة واحدة, وكل واحدة بذاتها كافية في تعزيره, والعلم عند الله.
اثنتين وعشرون: من التطبيقات القضائية التي وردت ضمن البحث : قضية تفحيط فيها وفاة الراكب مع المفحط، وكان من أبرز ملامح تلك القضية ما يلي:

1- حضر المدعى العام ... وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم ، قائلاً : إنه في يوم ... وتاريخ ... وقع حادث تصادم بين سيارتين ، الأولى من نوع ... تبين أنها مسروقة, بقيادة المدعى عليه الذي لاذ بالفرار ، والثانية نوع ... بقيادة ... وكان المدعى عليه يمارس التفحيط ، ونتج عن الحادث وفاة مرافقه ... بموجب شهادة الوفاة,  وكذلك إصابة قائده السيارة الثانية ، ومرافقه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي المرفق ، وتلفيات السيارتين وبالانتقال والمعاينة اتضح وجود آثار التفحيط في الموقع ، وجرى البحث والتحري حتى قبض على المدعى عليه ، وباستجوابه أقر بأنه شاهد سيارة من نوع ... بحي ... وهو بوضع التشغيل ، واقفة أمام إحدى المحلات ، فركب بها ولاذ بالفرار ، واتجه إلى حي آخر ، واتجه إلى أحد الشوارع عاكساً الاتجاه ، وقام بعملية التفحيط عدة مرات ، وعند سيره على شارع ... تفاجئ بالسيارة الثانية فاصطدم بها ، ثم لاذ بالفرار دون إسعافه للمصابين وصادق على إقراره شرعاً . 
2- أدلة الاتهام تلخصت فيما يلي:
· إقراره المصدق شرعاً في دفتر التحقيق . 

· محضر الانتقال والمعاينة . 
· مخالفته للأنظمة والتعليمات ، وقلة الاحتراز المتمثل بممارسة التفحيط.
وقد جاء فيها الحكم مشتملاً على ما يلي:

1. عقوبة الجلد, وذلك بجلد المفحط مائتين وخمسين جلدة, مفرقة. 

2. عقوبة السجن, وذلك بسجن المفحط سنتين.
3. عقوبة التشهير وذلك بنشر الحكم في الصحف.
4. هذه القضية فيها وفاة الراكب مع المفحط, وقرر القاضي أن القتل كان خطأ، بناء على أنه لم يقصد العدوان عليه, والله تعالى أعلم.
وفي الختام أتوجه بالشكر للمولى القدير, على ما أنعم به علينا من إتمام هذا البحث وأعاننا عليه, كما أشكر كل من ساهم وأعان في رأي أو نصيحة أو توجيه.

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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